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 : الملخص

متهتتمه اةا تمة قد  ذا لم يتمكنن متمن ذب مإ لى البنوك من أ جل تمويل نشاطه التجاري ، واإ يلجأ  التاجر اإ

قد يضطر اإلى الاقتراض من مؤسسة مصرفية ، وبهذا يشكل المحل التجتماري عنصرتم انتملمن لمتما   متمن أ  يتمة في 

ن حين حلول أ جال استم تحقاقه ضمان سداد القرض، فالبنك ل يقدم قروضا بلا ضماهت كافية لتحصيل قيمة الدي

رجاعتمه  ويمنتمن القتمول أ ن المحتمل التجتماري يمشتمكل متمن عنتماة معنويتمة و ماديتمة،  .في حال تخلتم  المتمدين عتمن اإ

لى البنك المقرض، فانتقالهتما وتمول دون استم كرارية النشتمات التجتماري متما دعتمل المتمدين في  ذن ل تنتقل اإ فالحيازة اإ

 ل التجاري م  الحاا  عليهمركز ضعي  أ مام البنك فيسمبقي حيازة المح
 .قرض، فواند. رهن؛ محل تجاري؛ ضمان؛ بنك: الكلمات الماتاحية

Abstract 
The business owner may resort to the banks in order to finance and 

revive his commercial activity, and when he is unable to do so with his own 

abilities, he may be forced to take a loan from a specific banking institution. 

The bank usually does not provide loans without taking sufficient and 

reliable guarantees to collect the value of the loan as the deadlines are over 

in the event that the loanee fails or is unable to return it according to what 

has been agreed upon. 

It can be said that the commercial shop is made up of moral and other 

material elements, so the possession does not transfer to the bank or 

financial institution granting the loan because its transfer prevents the 

continuity of commercial activity which makes the loanee in a weak 

position in front of the bank. Thus, the latter keeps the possession of the 
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commercial shop regarding the need to preserve the value of granted 

warranty 

Keywords: mortgage; commercial shop; warranty; bank; benefits; loan. 

 :مقدمة

ن رهتمن المحتمتمل التجتمتماري يشتمتمكل دعامتمتمة صقتضتمتماها وصتمتمل العئيتمتمل التتمتماجر النتمتملمن ا ي يلزمتمتمه لل تمتموض  اإ

بتجارته وتغطيتها ملقرض التفي من خلال البنك ا ي يرهن لديه المحل التجاري رهنا حيازيا ولنتمن دون انتقتمال 

بشكل فعلي كضمان لسداد مبلغ القرض، فمتى ما تخل  العئيل عن الوفاء ملتزاماته، وجتمد البنتمك  تم  حيازته 

يده ضماه كافيا وهو المحل التجاري ليناذ عليه من أ جل  صيل مبلغ القتمرض ومجابهتمة مختماطر القتمروض التم  قتمد 

في  تمورته العاديتمة اإلى عمليتمة  يتعرض لها من خلال عملياته البننية، فمن جهة يترتتمب عتمم متمنل البنتمك القتمرض

خروج س يولة نقدية من حوزة البنك ما وئله مخاطر أ  ها عدم السداد، ول شك أ ن البنتمك يقتموم صتمنل انلمنتمه 

 .وثقته للزبون فيمننه من القرض المطلوب

متمن و بناءا عم اعتبارات مهئة  دب أ ن يتحرى عن العئيل ويتأ كد من نزاهته ودرجتمة يستماره وملاءتتمه ولنتمن 

الناحية العئلية ل يمنن أ ن يعتمول عتمم ةعتمة العئيتمل لوحتمدها بتمل يقتموم البنتمك مشتمترات تقتمدة ضتمماهت كافيتمة 

شخصية كان  أ م عينية من خلالها يتأ كد البنك أ ن التاجر ا ي تقدم بطلب الستملاة لديتمه ضتمماهت كافيتمة يقبلهتما 

 .البنك

لى  تجاري جزائري أ ن المحل التجاري. ق 224وجاء في المادة  يرد عليه الرهن الحيازي دون انتقال حيازتتمه فعليتما اإ

يد الدائن المتمرنن وهتمو هنتما البنتمك المقتمرض، فنقتمل الحيتمازة هنتما وتمول دون تمنتمن التتماجر متمن استم تغلال المحتمل 

التجاري مما يعيق نشاطه ويضعه في موق  أ ضع  أ مام مدينه، وجاء في رأ ي ثان أ ن المحل التجاري يق  في مركتمز 

لى وونتمه ل عضتم  لقاعتمدة الحيتمازة في المنقتمول ستم ند ثاب  مثل ا ضتمافة اإ لعقار فيمنن شهر التصرفات الواردة عليه اإ

الملنية فهذه القاعدة تنطبق عم المنقولت المادية  فالمحتمل التجتماري فهتمو ذو طبيعتمة معنويتمة أ متما عنتماةه الماديتمة 

لعنتمتماة المعنويتمتمة متمتمن اتصتمتمال ملعئتمتملاء فهتمتم ي تم تمتمل عنصرتمتما ثانتمتمويا فقتمتم  اذ يمنتمتمن أ ن يقتمتموم المحتمتمل التجتمتماري عتمتمم ا

 .والزمئن، بينما ل يمنن الاعلمد فيه عم العناة المادية لوحدها

والإشتل المطروح فيما تتجم أ  ية عقد رهن المحل التجتماري في النتملمن ومتما ل ار ثار المترتبتمة عتمن رهنتمه لدى 

 البنك للحصول عم القرض؟

 :ين كاليوجاءت دراسمنا هاته من خلال عنصر 

 .ماهوم عقد رهن المحل التجاري-2

 .ار ثار المترتبة عن عقد رهن المحل التجاري -0

 ماهوم عقد رهن المحل التجاري - -2

 :تعري  عقد رهن المحل التجاري -.21

لى أ جنتم   لى الدائتمن أ و اإ يعرف الرهن بأ نه عقد يلتزم به شخص ضماه لدين عليه أ و عم غيره، أ ن يسلم اإ

يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا عو  حبس الشيء لحين اسميااء الدين، وأ ن يتقدم الداننين 
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لى اقتضاء حقه  من ثمن هذا الشيء عم أ ي يد ينونالعاديين والداننين التاليين   في المرتبة اإ
1

، وهتمذا التعريتم  

جاء بصيغة عامة للرهن الحيازي ولم عص فق  رهن المحل التجتماري وهتمذا النتمون متمن الرهتمون يرلىنتمز عتمم نقتمل 

 .حيازة المنقول للدائن المرنن

ل أ ن رهن المحل التجاري هو رهن تجاري في غالبه تعرفه المادة  رهن يتقرر عتمم تجاري مصري أ نه كل . ق 220اإ

مال منقول ضماه لدين يعتبر تجاريا ملنس بة للئتمدين، وهنتماك بعتمل ار نتموان اةا تمة متمن الرهتمون التجاريتمة التم  

لىنمسيتمتم أ  يتمتمة ملغتمتمة وتمتمرهن المحتمتمل التجتمتماري، فهتمتمذه الرهتمتمون ل تخضتمتم  ر حتمتمتم التمتمرهن الحيتمتمازي ن تمتمرا لنو تمتما متمتمن 

ن الرهن التجتماري قتمد ينتمون هقتم لا للحيتمازة أ وغتمير هقتمل لهتما و ذب حستمب نتمون المنقتمول المنقولت المعنوية، فاإ

اةاض   
2
. 

تعتمد جتمزءا متمن : "تجتماري. ق04لم يض  المشرن تعرياا للئحل التجاري بل اكتاى ببيان عناةه من ختملال المتمادة 

لزاميا عملاءه وشهرته  ".المحل التجاري ار موال المنقولة المخصصة لممارسة نشات تجاري ويشئل المحل التجاري اإ

كما يشئل أ يضا سائر ار موال ار خرى اللازمة لس تغلال المحل التجاري كعنتموان المحتمل والاا التجتماري والحتمق 

لى الإدار ،المعدات، ار لت والبضان  وحق الملنية الصناعية والتجارية كل ذب ما ينص عم خلاف ذب  .اإ

ذب العقتمد ا ي صقتضتماه عصتمص شختمص متما ": عتمم أ نتمه Olivier Barretجاء في هذا الصدد تعري  ار س تاذ 

ذا لم يتم الوفاء بهذا الدين في تاريخ اس تحقاقه أ منن للدائن المتمرنن  قيمة محله التجاري للوفاء بدين ما، بحيث أ نه اإ

بي  هذا المحل قضانيا، واسميااء دينه مر ولوية عم مقي الداننين ار خرين من الثمن المتحصل عليه من البي ، فهتمو 

ن دون التنازل عن الحيازةره
3
. 

ذ نس تنتج من خلال هذا التعري  أ ن هذا النون من الرهتمون ينتمون كضتممان متمن أ جتمل اقتضتماء الدائتمن المتمرنن  اإ

لدينه وا ي يمنن أ ن ينون  شخصا عاديا أ و بنت أ و مؤسسة ماليتمة متما يمننتمه مركتمز أ فضتملية وتقتمدم عتمم ستمائر 

 .لقتضاء دينه من المال محل الرهن وهو هنا المحل التجاريالداننين ار خرين التاليين   في المرتبة 

نشاء رهن المحل التجاري - 0.2  :شروت اإ

يتطلب القانون توافر شروت موضوعية لإنشاء الرهن الوارد عم المحل التجتماري وأ ختمرى شتمكلية ن تمرا 

للوضتمعية الجتمادة ا ي  ر  ية التصرف البالغة وما يمنن أ ن تخلاه من أ ثار عم عمل التتماجر وتجارتتمه عمومتما ن تمرا

 .يق  فيها التاجر وار ثار ال  يمنن أ ن تلحق تجارته

 

 

 

                                                           
1
متمن  2782المتضئن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمك  و تقابلهتما المتمادة  2800سبكبر  02المؤرخ في  00/04من الامر رقم  844ان ر المادة   

 .القانون المدني المصري
2
 .24، ص0722المعتص  ملله الغرياني، القانون التجاري، دار الاتل للنشر، الاسنندرية،   

3
 كادن فريد، العئليات الواردة عم المحل التجاري غير الناقلة للئلنية، أ طروحة دكتوراه حقوق تخصص قتمانون أ عتممال، جامعتمة جتميلاي اليتمابس،ور   

 .40، ص0724/0728س يدي بلعباس 
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 الشروت الموضوعية: 2.0.2

جب أ ن يتوافر في عقد رهن المحل التجاري كافة الشروت المتطلبة في عقد الرهن فلابد فيه متمن تتموافر 

متمالت للتممال المرهتمون وأ هتملا للتصرتمف ار ركان العامة للعقد من رضا، محل وسبب، م  ضرورة أ ن ينون التمراهن 

فيه
1
. 

 الشروت الشكلية: 0.0.2

قد اشترت المشرن الجزائري الرةية في عقتمد رهتمن المحتمل التجتماري، كتمما نتمص عتمم وجتموب قيتمد التمرهن 

دارة الئتمانب أ متمام  دارة السجل التجاري المختصتمة وكتمذا اإ قليميا والسجل العقاري واإ بسجل كتابة المحكمة المختصة اإ

تمام عملية الاكتتتماب أ متمام الضتماب  العئتموت المختمتص مصلحة ت  (الموثتمق)سجيل العقود بعد اإ
2
وهتمذا في ار حتموال  

ال  يقوم فيها  احب المحل التجاري بتقدة أ حد العناة المنونة للئحل التجاري وار خذ بهتما وتمرهن أ متمام البنتمك 

وليستم  مجتمرد ( كتابتمة رةيتمة)أ ركان العقتمد  المئول لنشاطه، فالنتابة ال  تم النص عليها هنا معتبارهتما ركنتما متمن

ثبات فق   .شرت وتج به ويكسك به المعني ووس يلة للاإ

ل أ ن المشرن الجزائري جاء مس تثناء صوجب ق النقد والقرض وأ جاز كل عملية رهن للئحتمل التجتماري تتمتم أ متمام .اإ

البنوك والمؤسسات المالية من خلال عقد ذو طاب  عرفي مسجل ل غير
3
. 

 201المشرن ك  ل عام أ ن يرد الرهن في شكل رةي ولنن كاس تثناء عن ار  ل أ جتماز صوجتمب المتمادة يشترت 

برام عقد الرهن الحيتمازي للئحتمل التجتماري 0771أ وت  02المتعلق ملنقد القرض الصادر بتاريخ  72ف ، أ ن يتم اإ

ذا متما أ بتمرم لصتماب البنتموك والمؤسستمات الماليتمة بنصتمها  التمرهن الحيتمازي للئحتمل يمنتمن أ ن يتمتم: "في شكل عتمرفي اإ

 .التجاري لصاب البنوك والمؤسسات المالية صوجب عقد عرفي مسجل قانوه

 ".يتم تسجيل هذا الرهن وفقا لل حتم القانونية المطبقة في هذا المجال

ذا متما كان الدائتمن المتمرنن بتمنت أ و مؤسستمة ماليتمة أ متما غتمير  ومن هذا يمنن القول أ ن هذا الاس تثناء جائز فق  اإ

 .ب من المتعاقدين فلا دوز أ ن يرد الرهن  ملنس بة له  الا في شكل رةيذ

 :نس تنتج من النص أ نه دب توافر شرطين كار ي

 .دب أ ن يتم  رير العقد العرفي عم نحو منتوب  وفق شكل معين -أ  

دراج توقي  كلا المتعاقدين في هذا المحرر العرفي الصادر من المصرف حتى ل ندن أ ي  -ب مجال للبس في هوية اإ

 .الشخص المتعاقد معه

تسجيل هذا العقد وفقا لما يمليه القانون -ج
4
. 

                                                           
1
 .070س، ص.الجزائر، د-عمورة عمار، العقود والمحل التجاري في الجزائري، دار اةلدونية  

2
 .042، ص0721الشامل لتقنيات أ عمال البنوك، دار اةلدونية، د ت، الجزائر : عبد القادر بحيل  

3
 .070عمورة الحاج، المرج  السابق، ص  

4
وني، المجتملد وركادن فريد، الطبيعة اةا ة للئحل التجاري بين النصوص المشريعية الجزائرية وأ حتم القضاء الارنسي، المجلة ار كاديمية للبحتمث القتمان  

 .441، ص0720-71د ، العد27
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كما دب قيد الرهن لدى السجل العئتموت عتمم مستم توى المركتمز التموطني للستمجل التجتماري المتواجتمد في نطتماق 

بتمرام عقتمد التمرهن للئحتمل ال  17دائرته المحل التجاري وهذا خلال مدة أ قصتماها  ل وقتم  يومتما متمن تاريخ اإ تجتماري واإ

مطلا ملتاي ل يمنن الاحتجاج به عم الغير في حال تجاوز المدة القانونية
1
. 

ويرتب كل دائن مرنن حسب تاريخ قيده أ ما الداننين ا ين قاموا مسمنااذ هتمذا الإجتمراء في يتموم واحتمد أ ي في 

لقيتمد ا ي قتماموا بتمه ورد في يتموم ذات التاريخ يعتبرون في مرتبة واحدة ول ياضل أ ي متم   عتمم ار ختمر وتمون ا

 .تجاري. ق 200واحد وهو ما جاء النص عليه من خلال المادة 

لى أ ن عقد الرهن متى ما كان محله عناة معنوية مرتبطة بحقوق الملنية الصناعية والتجارية، دتمب  نشير أ يضا اإ

لى الإجراءات الستمابق الإشتمارة لهتما أ ن يتمتم قيتمدها كتمذب  لدى المعهتمد  ضافة اإ التموطني للئلنيتمة الصتمناعية حتمتى اإ

 .240ينون حجة عم الغير وهذا تماش يا ومقتضيات نص المادة 

المحل في عقد رهن المحل التجاري -1.2
2
: 

تشكل عناة المحل التجاري محلا لعقد الرهن فه ي تشتمئل المنقتمول المعنتموي كتمما قتمد ينتمون محتملا لعقتمد 

 .الرهن المنقول المادي ولنن ليس بصاة مس تقلة

 :تجاري جزائري مبينا لجل العناة ال  من المئنن أ ن يشئلها الرهن ول كار ي. ق 228وجاء نص المادة 

عنوان المحل التجاري والاا التجاري، الحق في الإجازة والزمئن والشهرة التجاريتمة وار ثاث التجتماري والمعتمدات 

ص والعلامتمتمات التجاريتمتمة والرستمتموم والتمتمنماذج وار لت المستمتم تمدمة في استمتم تغلال المحتمتمل وبتمتمراءات الاختمتمتران والتمتمرخ

 .الصناعية وبصاة عامة كل ما يتعلق بحقوق الملنية الصناعية وار دبية أ و التقنية المرتبطة بها

ذ لصاحب المحل التجاري أ ن يتقدم بأ خذ هذه العناة أ مام البنك ليره ا لديه لقاء ما س يقدمه   من قروض  .اإ

ذا التمرهن ل الحصتمول عتمم النتملمن وهتمذا بضتممان المتمال المرهتمون وعمومتما التمرهن فالغاية ار ساس ية من القيام بهتم

بعنصريه الموضوعي والشكلي ل يعدو أ ن ينون واقعا ما لم لىنتمن العنتماة التم  يقتم  عليهتما كافيتمة عتمم حتمد ذانتما 

ات والمهمات اةا تمة في فقرنا ال انية أ ن يرد الرهن عم العناة المعنوية وار دو  228وبهذا الصدد أ جازت المادة 

بتجهيز المحل التجاري ولنن ل دوز أ ن يرد عم البضان 
3
. 

ل عتمم العنتموان والاا التجتماري والحتمق  كما أ نه في ار حوال ال  ل ودد فيها ما يش كله عقد الرهن هنا ل يقتم  اإ

في الإجارة والزمئن والشهرة التجارية
4

ذا وق  هذا العقد عم المح ل التجتماري وفروعتمه فتمبعل ، من هحية أ خرى اإ

المحلات التجارية لىنون واسعة النشات وتشئل عدة فرون جهوية أ و وطنية أ و حتى داخل الولية الواحدة فهنتما 

دب أ ن تعين مراكز هتمذه الاتمرون بشتمكل ةد ودقيتمق
5
خا تمة متم  التوستم  في النشتمات التجتماري ا ي مت . 

 .يشهده المجال التجاري في الوق  الراهن

                                                           
1
 .410، ص00،عدد 70مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  -منصور داود، الشكلية كالية لتحقيق الحماية القانونية للئحل التجاري  

2
 .المتضئن لقانون التجاري المعدل و المك  02/78/2800المؤرخ في  00/08من الامر رقم  221ان ر المادة   

3
 .20البي  والرهن نموذجا، ورقة بحث ،ص-شري  وس يلة، القواعد القانونية لبعل التصرفات الواردة عم المحل التجاري  

4
 .السال  ا ور00/08من الامر 70ف  228المادة   

5
 .السال  ا ور 00/08من الامر 71ف  228المادة   
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ذا جتماء التمنص عليهتما بشتمكل وهناك ب ل اإ عل العناة المعنوية الجوهرية ال  ل يشئلها عقد رهن المحل التجاري اإ

ةد ول تلك المتعلقة ببراءات الاختران والامتيازات والرسوم وجل حقوق الملنية الصتمناعية ول ل لىنتمون 

ذا اتاق ار طراف عم ره ا ةاحة ل اإ محل رهن اإ
1
. 

لم ينص ةاحة عم أ حتمتم تتمدل عتمم محتمل عقتمد رهتمن المحتمل التجتماري كتمما  -ردني مثلاار  –وبعل المشريعات 

لى ار ختمذ أ ن العنتماة المعنويتمة ل ار ستماس في عقتمد التمرهن وأ ن  ل أ ن الاقتمه ذهتمب اإ فعل  القتموانين ار ختمرى اإ

 .ة التجاريةتخل  أ حد هذه العناة ياقد العقد  اته معتبارها جوهرية أ ي الزمئن، العنوان، الرخصة، السئع

جراءات القيتمد اةا تمة بهتمذه  ذا اش كل رهن المحل التجاري عم أ حد عناة الملنية الصناعية دب اس تنمال اإ واإ

من القانون التجتماري عتمم  244الحقوق حتى يمس نى الاحتجاج بها اتجاه الغير فنص المشرن الجزائري عم المادة 

جراء القيد والبياهت طبقتما للمشرتمي  المعئتم ذا كانتم  البيتمون أ و التنتمازلت عتمن المحتملات التجاريتمة ضرورة اإ ول بتمه اإ

تشئل علامات الصناعة أ و التجارة أ و الرسوم أ و التمنماذج الصتمناعية، وكانتم  رهتمون هتمذه المحتملات تشتمئل عتمم 

براءات اختران أ و رخص أ و علامات أ و رسوم أ و نماذج
2
. 

ن عناة المحل التجاري ال  دوز ره ا جاءت عم سبيل الحصر لى متما عتمداها متمن اإ  فلا يمنن أ ن يمتد الرهن اإ

العناة، كما نلاحظ أ ن المشرن قد اسمبعد البضان  من أ ن لىنون محلا في هذا العقد فه ي أ ساستما موجهتمة للبيتم  

وره ا يؤثر سلبا عم حسن سير النشات التجاري وملنس بة للتاجر خلال فتمترة التمرهن
3

لى أ نتمه يستمهل  ضتمافة اإ اإ

ليتمه، كتمما فصل البضان  عن المحل ا لى الغير من العئلاء ول يمنن تمبعها في يد المتصرتمف اإ لتجاري والتصرف فيها اإ

عاقتمة  يصعب تقرير الحكم بغل يد المدين التاجر عن التصرف في البضان  اإلى حتمين ستمداد الديتمن ر ن عتمم ذب اإ

لنشاطه التجاري القائم أ  لا عم تداول هذه البضاعة
4
. 

ذ اشتمترت استمميااء جتمل وقد ن   المشرن الجزائري بطري قة مشابهة لما ورد في عقد الرهن الرةي عم العقارات اإ

جراء القيد والمسجيل ومتم  ذب ل تنتقتمل الحيتمازة للدائتمن المتمرنن أ ي المؤسستمة  لى اإ ضافة اإ الإجراءات الشكلية اإ

ازة هتمو طريقتمة تتمأ ي والرهن الحيازي ا ي تنتقل معه الحي. البننية المقرضة حتى يمس نى للتاجر اس تغلا  بأ روية

بنتائج عنس ية وسلبية ملنس بة للماب التاجر فلا يصتمبل   أ ي متمال يقدمتمه كضتممان لتحصتميل القتمروض بهتمدف 

نعاش تجارته ويتهرب الغير بذب من منحه قروض وتاجها اإ
5
. 

                                                           
1
لنترونية -ل انيمحمود النيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد ا   ، دار ال قافتمة للنشرتم والتوزيتم ، 2دراستمة مقارنتمة، ت -المشريعات التجارية والإ

 .204-201، ص0770ار ردن، 
2
 .000، ص2842الجزائر، -أ حمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية  

3
 .078-074عمورة عمار، مرج  سابق، ص  

4
 .000، ص2880دئ القانون التجاري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي ، بيروت هاني محمد دويدار، مبا  

5
 .248، ص24مقاولجي عبد العزيز، أ هم العقود الواردة عم المحل التجاري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والس ياس ية، عدد   
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نه في هذه الحالة ل يشئل  ذا لم يتضئن العقد العناة ال  يرد عليها الرهن فاإ سوى العنتماة وفي جمي  ار حوال اإ

المعنوية للئحل التجاري ل غير أ ي الاا التجتماري، عنتموان المحتمل التجتماري الحتمق في الإجتمارة العئتملاء والشتمهرة 

التجارية فه ي عناة أ ساس ية في لىنوين المحل
1
. 

ذا وق  الرهن عم العناة المادية لوحدها فاإن ذب ل يعتتمبر رهنتما للئحتمل التجتماري ول يمنتمن ار ختمذ بهتمذه  أ ما اإ

ذ يمنن تصتمور  العناة لوحدها وو ا ل تشكل أ ساسا للئحل التجاري مثلما هو الحال ملنس بة للعناة المعنوية اإ

رهن قائم عم العناة المعنوية لوحدها ولنن ل يمنن فرض العنس ملنس بة للعناة المادية
2
. 

التوريتمد أ و الديتمون، الستم ندات وورهن البضان  هناك بعل الحقوق المسمبعدة متمن رهتمن المحتمل التجتماري كعقتمود 

ذا افترضتمنا  التجارية، ار سه ، فهذه الحقوق يمنن ره ا ولنن ل لىرهن ضمن المحل التجاري بتمل بصتماة مستم تقلة واإ

ذ في هذه الحالة يعتبر مطلا فه ي تأ خذ حكم البضان   أ نه تم ره ا ضمن المحل التجاري، فلا ينصب الرهن عليها، اإ

ات المحتمل التجتماري وليستم  متمن مستم تلزمات وجتموده متمثلما هتمو الحتمال ملنستم بة ال  تعتبر متمن مستم تلزمات نشتم

للعناة المعنوية
3
ليها   .ال  س بق وأ ن أ شره اإ

 :أ ثار رهن المحل التجاري -0

أ ثار العقد معناها الالتزامات الناش ئة عنه فهتمذا العقتمد يرتتمب التزامتمات عتمم كلا أ طتمراف العقتمد فهنتماك 

اهن وهو هنتما التتماجر وأ ختمرى تقتم  عتمم عتماتق المتمدين المتمرنن ول تشتمكل في التزامات تق  عم عاتق المدين الر 

 .مجملها أ ثر للعقد

 :ار ثار المترتبة ملنس بة للئدين الراهن -2.0

 : التزاماته ملنس بة للئحل التجاري-أ   -2.2.0

يلتزم المدين التمراهن ملمحاف تمة عتمم المتمال محتمل التمرهن خصو تما متما تعلتمق منتمه بعنتماةه ار ساستم ية أ ي 

ملعئلاء والسئعة التجارية، فيتوجب عليه تجنتمب كل فعتمل متمن شتمأ نه المستماس بستمئعة المحتمل التجتماري التصال 

لى التأ ثير سلبا عم قيمته ملتاي لىنون النميجة عملاء أ قل، وهذا ما يؤثر عم هتمذه الضتممانة المقدمتمة  ال  تؤدي اإ

نقاص قيمتها فهذا يعد من المخاطر ال   تتعرض لها الضماهت المئنوحة للبنك لقتماء في هذا الإطار للبنك المقرض مإ

 .القرض المقدم، مما يشكل ضررا للبنك بصاته داننا مرننا

وذات الالتزام ينطبق عم مقي العناة المرهونة ار ختمرى متمن اا تجتماري، عنتموان، أ دوات ومعتمدات، حقتموق 

ملنية  تمناعية أ و غيرهتما
4

ستماءة استم تغلالها أ و متمن ختملال  نقتمل المحتمل التجتماري أ و تبديتمد ، والحاتما  عليهتما متمن اإ

عناةه،  ا اهك  القوانين بوضتم  أ حتمتم متمن شتمأ  ا أ ن لىناتمل للدائتمن حاتمظ ار شتم ياء المرهونتمة، فاتمرض هتمذا 

 .الالتزام عم عاتق الشخص الراهن دون أ ن ينون   الحق في الرجون عم الدائن بأ ي شيء لقاء ذب

                                                           
1
 .070عمورة عمار، مرج  سابق، ص  

2
 .201ابق، صمحمود النيلاني، مرج  س  

3
 .007، ص0772ةير جميل حسين الاتلاوي، العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،   

4
 .001ةير جميل حسين الاتلاوي، المرج  السابق، ص  
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ذا كان محل الرهن عنصرا معنو يا كالتصال ملزمئن أ ن وافظ عم هذا العنصر ويتجنتمب فيتوجب عم الراهن اإ

كل ما من شأ نه أ ن يصرف الزمئن عن المحل، كما يلتزم ملحاا  عم ذات الاا التجتماري ا ي اعتتماد العئتملاء 

لى تغيتمير  التعامل معه ويشكل عنصر اس تقطاب وجذب له  كاندق الهقار مثلا، محل القدس وغيرها فلا يعئد اإ

اري في فترة الرهنالاا التج
1
، أ و أ ن يقوم بسلوكات من شأ  ا التتمأ ثير عتمم عنصرتم العئتملاء كاإستماءة معتماملته   

زاء  نقا ا ملغا في قيمة المحل التجاري ا ي أ جري عليه الرهن ويض  المرنن في وضعية خطتمر اإ فكل ذب يشكل اإ

 .استرجان مبلغ القرض

مة الرهن ونااذه، وليس   أ ن يأ ي عملا ينقص متمن قيمتمة يضئن الراهن سلا: "ج عم أ نه. م 801ونص  المادة 

، ..."يلتمتزم المتمدين التمراهن بضتممان ستملامة التمرهن: "ج عم أ نتمه. م. ق 484، كما جاء في المادة "الشيء المرهون

ذن الالتزام ملمحاف ة عم المحل التجاري يق  لزاما عم عاتق المدين الراهن فيتجنب أ ي عمل يمس بقيمة الشيتمء  اإ

 .رهون ماديا كان أ و قانونيا مما ي قله بحقوق أ خرى كاإجراء عقد رهن ثان لشخص أ خر أ و بيعهالم

 :الحق في الإدار -0.2.0

في بعل ار حوال قد ينون الحق في الادار عنصرا من عناة المحل التجتماري فننتمون أ متمام شخصتمين  

ماب العقار وماب المحل التجاري المس تأ جر للعقار حتى يمننه من اس تعمال العين المتمؤجرة وفقتما لمتما خصصتم    

 فتمشتمكل علاقتمة تعاقديتمة أ طرافهتما خلال المدة ال  قام الطرفان ملتااق عليها حسب عقد الإدار ا ي يتمربطهما

دار مؤجر ومس تأ جر للعقار خلال مدة معينة مقابل بدل اإ
2
. 

لى القواعد العامتمة متمتى تخلتم  المستم تأ جر عتمن دفتم  ار جتمرة معتبارهتما التزامتما يقتم  عليتمه أ ي  -المستم تأ جر-وملن ر اإ

لى وتمون الحتمق في ا لإدتمار متمن أ هم مقومتمات كطرف في العقد كان للئؤجر أ ن يطالب باسخ العقد، ولنن ن تمرا اإ

المحل التجتماري وملنميجتمة فتماإن هتمذا الاستمخ ستم يحول حتملم دون استم تغلال هتمذا المحتمل كتمما قتمد يتمؤثر عتمم قيمتتمه 

ل أ نه في ار حتموال التم   تمدث  ملنقصان، أ خض  القانون الاسخ لقواعد الغاية م ا حماية حقوق الدائن المرنن، اإ

اء بأ قسات الإدار ال  تق  عم عاتقه يتعين عم الشتمخص المتماب وهتمو فيها نزاعات ك ن يمتن  المس تأ جر عن الوف

لى الداننين المرننين بدعوى فسخ عقد الإدار عم مس توى المحتمل المختتمار والمعتمين في  المؤجر هنا أ ن يبلغ ار مر اإ

و تمنتمين المتمرنن قيد كل م   ول دوز أ ن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ، والغاية من هذه المدة ه

خلالها من التدخل في القضية صا يمننه من حماية مصالحه واتختماذه جتمل التتمدابير والإجتمراءات المئننتمة التم  متمن 

شأ  ا أ ن تجنبه أ ثر الاسخ
3
. 

دتمار المحتمل التجتماري . ت. ق 204وأ كدت المادة  ج في فقرنا ال انية بأ نه في ار حوال التم  يتمتم فيهتما فستمخ عقتمد اإ

ل بعد مرور مدة شهر متمن تاريخ تبليتمغ الداننتمين المتمرننين المقيتمدين في المحتمل ملتراضي، فلا  يصبل الاسخ  انيا اإ

المختار لكل م  ، وخلال هذه المدة دوز لكل دائن مقيد أ ن يطلب بي  المحل التجاري ملمزاد العلني
4
. 

                                                           
1
 .000أ حمد محرز، مرج  سابق، ص  

2
 .284وركادن فريد، مرج  سابق، ص  

3
 .022عمورة عمار، مرج  سابق، ص  

4
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و هنا البنك أ و المؤسسة المالية التم  وكل هذه الإجراءات مقررة لتاادي ار خطار ال  تعترض الدائن المرنن وه

عستمار المتمدين أ و رفضتمه لستمداد الديتمون الواقعتمة عليتمه عنتمد  لى مواجهة عدة مخاطر أ ولها خطر القتمرض واإ تسعى اإ

لى الاواند الناجمة عن القرض ضافة اإ  .أ جل اس تحقاقها، اإ

ن الاسخ ل وتج به في مواجهته ر نه  ذا أ غال المؤجر تبليغ الدائن المرنن فاإ جتمراء واإ لو علم به لكنن من تاتمادي اإ

الاسخ بدف  ار جرة المس تحقة عم مدينه مثلا، فالعئل البنكي في جمي  ار حوال ل علو من المختماطر  ا  تمارت 

شتمتلت  يااء ديو   والستمعي اإلى  صتميل ضتمماهت  خا تمة لتاتمادي اإ تتحرى ةعة العئلاء ومدى قدرن  عم اإ

طار عمليات منل القرض  .عدة في اإ

 :حالة نقل المحل التجاري -1.2.0

تشكل هذه المسأ لة نديدا عم الدائن المرنن، فمن مصلحة  البنك أ و المؤسسة الماليتمة مقدمتمة القتمرض  

أ ن لىنون عم دراية كافية صتن تواجد المحل المرهون لديها كضتممان ضتمد مختماطر القتمرض حتمتى يمستم نى لهتما عنتمد 

جراء كل ما يلزم من اجراءات متعلقة م لتنايذ عم المال المرهون في حتمال تخلتم  المتمدين التمراهن عتمن الئورة اإ

لى الاوانتمد المترتبتمة عنتمه وفقتما لمتما تم توضتميحه  ضتمافة اإ الوفاء صس تحقات المصرف عند حلول أ جتمل الاستم تحقاق اإ

وبيانه صوجب اتااقية القتمرض المبرمتمة بتمين البنتمك والعئيتمل والتم  تتضتمئن جتمل متما يتعلتمق ملقتمرض متمن تاا تميل 

لى مبلتمغ الاوانتمد الناجمتمة عنتمهضرورية وبيا ضتمافة اإ لى أ ن . هت المقترض متمدة القتمرض وتاريخ استم تحقاقه اإ ضتمافة اإ اإ

متنيتمة المتمدين التمراهن  لى نقصان قيمة المحل ملتاي اإضعاف التأ مين المقدم، غير أ ن هذا ل يناي اإ النقل قد يؤدي اإ

لى متن أ ختمر، ولنتمن متم  احتمترام متما  يمليتمه القتمانون بهتمذا الشتمأ ن متمن ضرورة عم أ ن يقوم بنقل المحل التجاري اإ

ل أ  بح  الديون المقيدة مس تحقة ار داء بحتمكم القتمانون وهتمذا معنتماه ستمقوت ار جتمل  موافقة الداننين المرننين واإ

بتملان الداننتمين المقيتمدين في  ذا لم يقتم  المتمدين التمراهن مإ وأ حقية الدائن المرنن ملمطالبة ملديون التم  يستم تحقها، واإ

عتملان غتمير قضتما  عتمن رغبتتمه في نقتمل  20له  خلال  المحل المختار خمسة عشر يوما السابقة عم النقتمل وذب مإ

201المحل التجاري وعن المركز الجديد ا ي يريد أ ن يقيمه فيه وهذا ما قض  بتمه المتمادة 
1
متمن القتمانون التجتماري  

في نقتمل المحتمل التجتماري أ و عم المدين ا ي يرغب  2847لس نة  22مصري من القانون رقم  04وجاء في المادة 

خطار الدائن المرنن بخطاب موصى عليه في ميعاد شتمهر  ار ثاث أ و ار لت ال  تس تعئل في اس تغلا  ضرورة اإ

يومتما التاليتمة  20عم ار قل قبل النقل وللدائن الاعتراض عم النقل بخطاب موصى عليه ختملال متمدة تقتمدر ب 

خطار مس بق أ و دون موافقة المرنن، ونشأ  عن النقتمل نقصتمان قيمتمة  من الإخطار، ومتى ما حصل النقل بدون اإ

 .المحل يصبل الدين واجب ار داء فورا تطبيقا للقاعدة العامة ال  تقضي بسقوت ار جل لإضعاف التأ مينات

كما توجب ذات المادة في فقرنا ال انية عم الدائن المرنن بئورة التقدم بطلب التأ شير عم هامش القيد القتمائم 

لى محاف ة أ خرى يلتزم بطلب القيد أ مام منتب السجل التجاري التئتمن  ذا تم نقل المحل اإ ملمقر الجديد للئحل واإ

"صقره المحل الجديد م  بيان المقر الجديد للئحل وتاريخ القيد ار ول
2
. 

                                                           
1
 .002أ حمد محرز، مرج  سابق، ص  

2
 .04، ص0770مصطاى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، دار المطبوعات الجامعية، الاسنندرية،   
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 :احتاا  الراهن ملحيازة - 4.2.0

لى الدائتمن المتمرنن رهنتما تقضي القواعد العامة بئورة انتقال حيتمازة المتمال ا ي ينم سيتم  تمبغة المنقتمول اإ

حيازيا ولنن ورد الاس تثناء عم هذه القاعدة في مسأ لة رهن المحل التجاري والحكمة من ذب ل تمنين المدين 

 .من اس تغلال محله التجاري بصاة عادية دون أ ي حانل

نية متمن شتمأ  ا أ ن لىناتمل حقتموق وحتى دنب الدائن المرنن من أ ي خسائر قد تلحقه وض  المشرن ضماهت قانو 

لتمزام المتمدين التمراهن ملمحاف تمة عتمم ار متموال  الدائن المرنن وا ي قد ينون بنت أ و مؤسستمة ماليتمة متمن ختملال اإ

لحتماق أ ضرار  تلافهتما أ و اختلاستمها أ و اإ المرهونة المسمبقاة في حيازته وفرض توقي  عقومت  ارمة في حال قيامه مإ

فسادها بأ ي شكل مما يؤدي نقاص قيمة ضماهته بها واإ لى الإضرار بحقوق البنك واإ اإ
1
. 

ليها سابقا، يلتزم الراهن ملمحاف ة عم ار دوات  فاإلى جانب الالتزام ملحاا  عم العناة ار ساس ية ال  أ شره اإ

متنيتمة وضتم  عبتمارات تايتمد رهتمن هتمذه ار دوات ...204والمعدات اةا ة ملتجهيز، فجاء بنص المتمادة  متما يايتمد مإ

دات وتوض  عم ار جزاء ار ساس ية م ا وفي هذه الحالة ل يمنن للئدين أ ن يبدي أ ي اعتمتراض عتمم تنايتمذ والمع

تلافها قبل انتهاء الرهن خااء معالمها ول اإ هذا الإجراء كما ل يمننه اإ
2
. 

مرهونة لصاب بنك الالاحة والتنمية الرياية أ و غيرها من البنوك ار خرى ال  تعامل معها العئيتمل "فقد لىرد عبارة 

في اسميااء مبلغ القرض وكل هذا    طانلة تعرضه للعقومت المتعلقة بجريمة خيانتمة ار مانتمة وفقتما ر حتمتم المتمادة 

ليه ةاحة المادة. ق 102 تطبتمق العقتمومت المنصتموص عليهتما : "ج بأ نه. ت. ق 202 العقومت وهو ما أ شارت اإ

عقومت عم كل مشتري أ و كل حائز لل موال المرهونة رهنا حيازيا وفقا لهذا القانون، يقتمدم . ق 102في المادة 

فستمادها بتمأ ي طريقتمة كانتم   تلافها أ و عتلسها أ و واول اختلاسها أ و ياسدها أ و وتماول اإ تلافها أ و محاولة اإ عم اإ

عطيل حقوق الداننين وجاء في فقرنا ال انية عم أ نه تطبق ناس العقومت عتمم كل متمن وتماول بطريتمق بغرض ت 

نقا ه  .الغش حرمان الدائن من حقه في الامتياز ا ي   في ار موال الم قلة ملدين أ و اإ

غة، فالتتماجر غالبتما متما ونجد أ ن المشرن كان  ارما في تن يمه لهذا النون من الرهون ن را لما ينمس به من أ  ية مل

لى اللجوء اإلى  صتميل قتمرض بتمنكي يضتمئنه بتمرهن المحتمل التجتماري  لى توس ي  مشروعه التجاري فيضطر اإ يسعى اإ

رهنا حيازيا معتباره من ار موال المعنوية المنقولة دون أ ن يتمم عن الحيازة صا قد يعطل نشاطه
3
. 

نقتماص قيمتهتما متمن شتمأ نه وأ ي عمل يصدر من التاجر من شأ نه اإضعاف التأ مينات اة ا ة ويمسبب في ضتمياعها واإ

أ ن دعل أ جل القرض حال لمن يقدم عم بي  المحل التجاري أ و القيام بأ عمال مادية تسبب تلاه
4
. 

 

 

 

                                                           
1
 .20شري  وس يلة، مرج  سابق، ص  

2
 .000/002ةير جميل حسين الاتلاوي، مرج  سابق، ص  

3
 .المتضئن قانون العقومت المعدل و المك   2822يونيو 74المؤرخ في 22/202من الامر  102المادة   

4
 .207،  ص0720، 70ق أ عمال، جامعة سطي   -رسالة ماجس تير-موكلاف نعيمة، الن ام القانوني لعئلية القرض البنكي  
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 :التزامات الدائن المرنن - 0-0

 :حق ار ولوية -2.0.0

متنيتمة يرتب رهتمن المحتمل التجتماري للبنتمك بصتماته داننتما مرننتما حقتما عينيتما عتمم المحتمل ا  لمرهتمون عتمو  اإ

ذا لم يتموفي بهتما مدينتمه أ ي العئيتمل المقتمترض عنتمد حلتمول أ جتمل استم تحقاقها  اسميااء دينه من ثمن المحتمل المرهتمون اإ

جراءات المنصوص عليها قانوه  .فيتقدم بذب عم سائر الداننين التاليين   في المرتبة وهذا من خلال اإ

متنية الحجز عليه وبيعه  ملمزاد العلني لسميااء مبلغ الدين المضئون صوجتمب هتمذا التمرهن، وجتماء فينون للبنك اإ

يمنتمن للبنتموك والمؤسستمات الماليتمة، : " 22-71من ار مر المتعلق ملنقد والقرض  204بهذا اةصوص نص المادة 

ذا لم يتم تسديد المبلغ المس تحق عليها عند حلول ار جل وبغل الن ر عن كل اعتمتراض وبعتمد مضيتم   يومتما، 20اإ

لى رنتميس المحكمتمة  نذار مبلغ للئدين بواسطة عقد غير قضا ، الحصول عن طريق عريضة بستم يطة موجهتمة اإ بعد اإ

عم أ مر بي  كل رهن مشتمكل لصتمالحها ومنحهتما بتمدون شتمكليات حا تمل هتمذا البيتم  تستمديدا للرأ ستممال والاوانتمد 

"وفواند التأ خير ومصاري  المبالغ المس تحقة
1
. 

المؤمن عليه للهلاك ك ن ينون مؤمنتما عليتمه متمن ار خطتمار كالحرانتمق و قتمق هتمذا وفي حال تعرض المحل التجاري 

لى مبلغ التأ مين فيقتضي البنك المقرض هذا التعويل اةطر ينتقل رهن المرتب لصاب البنك صرتبته اإ
2
. 

ار خرين ول يمستم نى ملتاي ينون للبنك المرنن ار ولوية وار فضلية في الحصول عم دينه ملنس بة لباقي الداننين 

ن وجدوا بصاة سابقة عم وجود الرهن سوى المطالبة بستمداد ديتمو   قبتمل تاريخ استم تحقاقها  للداننين العاديين اإ

جتمراءات التنايتمذ في  جراء قيد الرهن، ملإضافة  ب ينتمون للبنتمك حتمق التمبتم  واتختماذ اإ ذا ما تئروا بسبب اإ اإ

ليه حتى لو كان حسن  متنتمه الاطتملان عتمم القيتمد المترتتمب عتمم هتمذا مواجهة الحائز المتصرف اإ النية ر نه كان مإ

المحل وحق الرهن ل يتجزأ  فتبقى كل عناة المحتمل المرهونتمة ضتمامنة لتمكل الديتمن المضتمئون ويبقتمى كل جتمزء متمن 

الديون مضئوه بجئي  العناة المرهونة
3

، فلا يعاى المدين الراهن ا ي قام بسداد جزء من الدين أ مام المصرتمف 

لى غاية سداد جمي  أ قسات الدين خلال المدة المتاق عليها والتموارد  من الرهن ويبقى المحل المرهون مثقلا ملرهن اإ

 .بيا ا من خلال اتااقية القرض المبرمة

وهذا معناه أ ن الدائن المتمرنن يتقتمدم عتمم غتميره متمن الداننتمين ليستم توفي المقتمدار المضتمئون متمن دينتمه عتمم ستمائر 

 ار خرين اللاحقين في العقد، كما   حق التمب  للئحل التجتماري عتمم المتمرننين ار ختمرين ا يتمن الداننين والمرننين

أ برم العقد معه  عم نحو غير صحيل
4
 .ما دام قد س بقه  في القيد 

 

                                                           
1
 .المتعلق ملنقد و القرض المعدل و المك  0771اوت  02المؤرخ في (71/22)من الامر  204دة ان رالما  

2
 .02مصطاى كمال طه، مرج  سابق، ص  

ذا كان الشيتمء المتمؤمن عليتمه متمثقلا بتمرهن : "ق متمدني جزائتمري 821من القانون المدني المصرتمي و التم  تقابلهتما المتمادة  007نص  بهذا الشأ ن المادة  اإ

لى التعويل المس تحق للئدين صقتضى عقد التأ مينحيازي أ    .و رهن تأ ميني أ و غير ذب من التأ مينات العينية انتقل  هذه الحقوق اإ
3
 .222/220مولتف نعيمة، المرج  السابق، ص  

4
 .200محمود النيلاني، مرج  سابق، ص  
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 :حق التمب  -0.0.0

ليها، ويكسك بتفة حقوقه الناجمة عتمن ا  لتمرهن أ ي  أ ن يتمب  المحل التجاري في أ ي يد ينون قد انتقل اإ

ذا قتمتمام هتمتمذا ار ختمير ملتصرتمتمف في المحتمتمل المرهتمون ببيعتمتمه متمتمثلا، يمنتمن للبنتمتمك أ ن يتمتمتمذ  اتجتماه التتمتماجر التمتمراهن، فتماإ

لالإجراءات اللازمة في مواجهة المشتري الحائز للئحل خا ة وأ ن المحتمل التجتماري يعتتمبر متمال منقتمول معنتموي ل 

"الحيازة في المنقول عن الملنية"ينطبق عليه مبدأ  
1
 . 

ايذ عم المحل التجاري ا ي تم رهنه كضمانة للقرض و صتميله ملنستم بة للبنتموك أ و المؤسستمات الماليتمة ينتمون التن 

 .201صوجب الإجراءات التالية المس تنبطة من النص أ علاه 

لى التاجر المدين صوجب عقد غير قضا  ملوفاء في أ جل قدره - - أ   نذار اإ يوما من استم تحقاقا  20توجيه اإ

 .الدين

لى رنيس المحكمتمة المختصتمة لس تصتمدار  20ة بس يطة في أ جل رف  عريض- - ب نذار المدين موجهة اإ يوما من اإ

أ مر ببي  المال المرهون
2
. 

متم  ( البنتمك)طلب بي  المحل التجاري المقدم أ متمام القضتماء قتمد ينتمون  تمادرا متمن الدائتمن أ و المتمدين التمراهن - -ج

المعدات والبضان 
3
. 

نذا- -د ل بعد أ ن يتم اإ قامتمة المختتمارة ل يق  البي  اإ ر ماب المحل التجاري والداننين المقيدين عم مس توى محلات الإ

 .يوما من تاريخ البي  20من طرفه  في القيد من خلال مدة تقدر عم أ قل تقدير ب 

ذا أ راد ذب و  بداء أ ي اعتراضات أ و ملاح ات وحتى حضور مجتمريات عمليتمة البيتم  في المتمزاد اإ وهنا يمننه من اإ

 .قوقه المطالبة بح

جراء ضروري مااده لصتمق الإعتملاهت المتضتمئنة بيتماهت كل متمن المتمدين والبنتمك - -هتم يس بق عملية البلي  أ يضا اإ

قتمامتهما والحتمكم الصتمادر ملبيتم ، نتمون المحتمل، ستمعره الافتتتماا ومتمتن والتوقيتم  ا ي دتمرى فيتمه  الدائن ومتن اإ

 .مرسى المزاد وكذا اا الموظ  ا ي يشرف عم عملية البي 

يتم لصق هذه الإعلاهت من طرف الموظ  العئوت المكل  ملتنايذ عم مس توى المحل وصقر المجلتمس الشتمع  

البلدي ال  يتواجد بدائرنا المحل التجاري وعم منتب الموظ  العئوت المنتدب للتنايذ وعتمم مستم توى مبتمني 

المحكمة ال  يوجد بدائرنا المحل التجاري
4
. 

عتملاهت القانونيتمة وجريتمدة مختصتمة : ن اةتماص ببيتم  المحتمل التجتماري في النشرتميتوجب نشر الإعتملا-و الرةيتمة للاإ

شتمارة عنتمه في محئتم  ملإعلاهت القانونية في الدائرة أ و الولية ال  يق  فيها المحل التجاري، وي ب  النشرتم بقيتمد اإ

 .البي 

 

                                                           
1
 .242، ص0724، 74القانونية والإدارية، العدد شايب بوزيان، تطبيقات الرهن الحيازي في المجال البنكي، مجلة العلوم   

2
 .من قانون النقد والقرض السال  ا ور 201ان ر المادة   

3
 .من القانون التجاري الجزائري السال  ا ور 200ان رالمادة   

4
 .من القانون التجاري الجزائري السال  ا ور200ان رالمادة   
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لى الداننين العاديين -1.0  :أ ثار الرهن ملنس بة اإ

عم أ ن قيد الرهن الحيازي يمنن أ ن دعل الديون السابقة وال  ينتمون  70فقرة 201قض  نص المادة 

 ".موضوعها اس تغلال المحل التجاري، حالة ار جل

يس تنتج من هذه المادة أ نه في حالة وجود داننين سابقين عم قيد الرهن ولىنون ديو   مرتبطة مس تغلال المحل 

سقات أ جل الديون و  جراء القيدالتجاري المطالبة مإ ذا تئروا بسبب اإ جعله حال اإ
1
. 

وهذا الحكم يمنن أ ن يكسك به الداننتمين العتماديين فقتم  وهتمذا فيتمه ختمروج عتمن القواعتمد العامتمة فيتمق المتمدين في 

ل عم التأ مينات اةا ة، ولنتمن متمن ختملال المتمادة  سقات ار جل بسبب اإضعاف التأ مينات ل يمنن أ ن يطبق اإ اإ

لمشرن ةل بتطبيق هذه القاعدة عم ار موال ال  ينون فيها للئدين داننتمين ستمابقين السابقة ا ور يس تنتج أ ن ا

ومتعلقة مس تغلال تجاري عم قيد الرهن وملتاي هذا س يحئل المدين عم التروي قبل رهن المحل التجاري
2
. 

الداننتمتمين )الحقتمتموق فيقتمتموق البنتمتمك بصتمتماته داننتمتما مرننتمتما لىنتمتمون ذات أ ولويتمتمة وأ ستمتم بقية في مجملهتمتما ملن تمتمر الى بقيتمتمة 

حتى ولو كانتم  هشتم ئة بصتماة مستم بقة عتمن حتمق البنتمك بصتماته داننتما مرننتما وهتمذا متما يستمبب ضررا ( العاديين

للداننين العاديين
3
. 

سقات ار جل من الداننين العاديين متى توافرت الشروت التالية  :ملتاي يمنن تقدة طلب مإ

 .ل التجاريأ ن ينون هناك دين سابق عم تاريخ قيد رهن المح-2

 .أ ن يرتب  هذا الدين مس تغلال المحل التجاري المرهون ك ن ينون الدين متعلقا بثمن بضاعة في المحل-0

لحاق ضرر ملدائن العادي نميجة لرهن المحل التجاري-1 اإ
4
. 

لى القضاء من أ جل  صيل حكم يقضيتم  ذن متى توافرت هذه الشروت ال لاث يمنن للدائن العادي أ ن يتوجه اإ اإ

قوت أ جل الدين والمطالبة بسداد ديونه قبل ميعاد اس تحقاقها، وتبقى للئحكمة المختصتمة الستملطة التقديريتمة في بس

الطلب المرفون أ مامها
5
. 

  :اةاتمة

طتمار  في ار خير يمنن القتمول أ ن المحتمل التجتماري يعتتمبر أ حتمد أ هم الضتمماهت التم  تعكتمد عليهتما البنتموك في اإ

شتمتلت ممتما يعتمرض البنتمك  عمليات القرض ال  توفرها لعئلائها غير أ ن هاتتمه الضتممانة يمنتمن أ ن يعترضتمها عتمدة اإ

الإجتمتمراءات الصتمتمحية الماروضتمتمة ومتمتمن ختمتملال  28لمختمتماطر القتمتمروض فاتمتمي ار ونتمتمة ار ختمتميرة متمتمثلا متمتم  انمشتمتمار ووفيتمتمد 

والقرارات ال  تقضي بغلتمق المحتملات تضتمع  متمن قيمتمة هتمذا التتمأ مين، فتمق أ شره ستمابقا أ ن العنتماة ار ساستم ية 

قبتماله   للئحل التجاري لىك ل في الزمئن والشهرة، ولنن هاته ال روف تؤثر سلبا عم التصال ملزمئن ولىراج  اإ

نشطة التجارية، وهتمو متما يتمنعنس ستملبا عتمم التتماجر وعتمم البنتمك المئتمول عم المحلات في ظل لىراج  وتيرة ار  

                                                           
1
 .021عمورة عمار، مرج  سابق، ص  

2
 08ص 04ى كمال طه، مرج  سابق، صمصطا  

3
 .240شايب بوزيان، مرج  سابق، ص  

4
 .021عمورة عمار، مرج  سابق، ص  

5
 .08مصطاى كمال طه، مرج  سابق، ص  
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لى التعامتمل متمن ختملال تتموفير  للنشات التجاري والاقتصاد ككل، فنجد ان النثير من المحلات التجارية تستمعى اإ

ختمتمدمات تو تمتميل البضتمتمان  وعتمتمرض مختلتمتم  المنتوجتمتمات عتمتمبر المواقتمتم  الالنترونيتمتمة وضرورة تتمتموفير وستمتمانل الدفتمتم  

تمامها دون حاجة للتنقل للئحلالالنترو جراء المعاملات عن  بعد واإ  .نية ال  تمنن اإ

لى أ ن ماب المحل التجاري قد يعئد اإلى طلب فسخ عقد الإدتمار وهتمو متما يتمؤثر بشتمكل ستمل  ومبتماشر  ضافة اإ اإ

المقدم كضتممان  عم الضمان المقدم لااندة البنك أ و المؤسسة المالية المقرضة فيتعين عم البنك التأ كد من أ ن المحل

كافي لتغطية أ قسات القرض والاواند الناجمة عنه وأ ن المحتمل المقتمد كضتممان لم ينتمن محتمل رهتمن أ ختمر والتأ كتمد متمن 

ن البنتموك تقبتمل  متن لجونه اإلى طلب عدة ضماهت، وم  هتمذا فتماإ يسار العئيل وةعته وقدرته عم السداد م  اإ

 .لىنمسي قيمة معتبرة وملائمة لتاادي خطر القرض مثل هذا الضمان فهو يعتبر من الضماهت العينية ال 
؛ بحيتمث تتموف فيهتما (اة ، المقاس، البعد بين الستمطور)أ دخل هنا خلا ة المقال دوما بناس التنس يق المعكد 
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